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السؤال:

هل يذهب شخ الطائفة إلى القول بنسخ الحكم واللاوة ؟

والذي شدّ انتباهي هو أنهّ يدعم رأيه بروايات من البخاري ، وهو كما لا يخفى فيه من الروايات لا يقبل بها أيّ عقل
، ناهيك عن رجال البخاري من ناصي إلى خارجي .

 

الجواب:

إنّ الشخ الطوسي ( قدس سره ) من المصرحّن بنفي التحريف .

قال في التبيان : « وأمّا الكلام في زياده ونقصانه ، فممّا لا يلق به أيضاً ، لأنّ الزيادة فيه مجمع على بطلانها ،
وأمّا النقصان منه ، فالظاهر أيضاً من مذهب المسلمن خلافه ، وهو الألق بالصحح من مذهبنا ، وهو الذي

نصره المرتضى ، وهو الظاهر في الروايات .

غر أنهّ رويت روايات كثرة من جهة الخاصّة والعامّة بنقصان كثر من آيات القرآن ، ونقل شيء منه من موضع
إلى موضع ، طريقها الآحاد التي لا توجد علماً ولا عملاً ، فالأولى الإعراض عنها ، وترك التشاغل بها » (۱) .

وأمّا ما أورده من قسيم للنسخ ، وذكر المصادق ، فإنهّ مجردّ نقل الأقوال في المسألة ، ولا وجد تصرح ، بل ولا
لمح بتبنيّه لمسألة نسخ الحكم واللاوة ، أو مسألة نسخ اللاوة دون الحكم .

وما أورده في كابه الخلاف من استدلاله بخبر ، فهو من باب الإلزام ، لأنهّ بعد أن حكم بوجوب الرجم على الثيّب



الزانية ، حكى عن الخوارج أنهّم قالوا : لا رجم في شرعنا ، فأجاب بقوله : « دليلنا إجماع الفرقة ، وروي عن عمر أنهّ
قال : لولا أننّي أخشى أن يقال زاد عمر في القرآن لكتبت آية الرجم في حاشية المصحف » (۲) .

ـــــــــــــــ
(۱) التبيان ۱ / ۳ .

(۲) الخلاف ۵ / ۳۶۶ .


